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 مقدمة  - أول  
، إلى الفريق العامل بالنظر في موضــــــوعي 2022والخمســــــين في عام عهدت اللجنة، في دورتها الخامســــــة   - 1

تســــوية المنازعات المتصــــلة بالتكنولوجيا والاحتكام معا، وبالنظر في ســــبل زيادة التعجيل بتســــوية المنازعات من خلال  
المتعلقة بتســـــــــــوية  . وبناء على ذلك، بدأ الفريق العامل نظره في المســـــــــــائل ( 1) إدراج عناصـــــــــــر من نلا الموضـــــــــــوعين 

(،  2022 تشرين الأول/أكتوبر   14- 10المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام في دورته السادسة والسبعين )فيينا،  
 . ( 2) ( 2024شباط/فبراير    16- 12وواصل النظر فيه حتى الدورة التاسعة والسبعين )نيويورك،  

(،  2024 تموز/يوليه  12 - حزيران/يونيه   24واعتمدت اللجنة، في دورتها السـابعة والخمسـين )نيويورك،   - 2
. وأقرت اللجنة أيضـا من حي  المبدأ  ( 3) بنود الأونسـيترال النموذجية بشـأن التسـوية السـريعة والمتخصـصـة للمنازعات 

ــروع الملاحظات  ــيرية الواردة في الوثيقة    مشــــ ــعها في  ، A/CN.9/1181التفســــ وأذنت للفريق العامل بتحريرها ووضــــ
 . ( 4) صيغتها النهائية خلال دورة الفريق العامل الثمانين استنادا إلى قراراته ومداولاته 

ــألة تســـــــــــوية 2020وفي عام   - 3 ــيا  الحدي     ، نظرت اللجنة في مقترح بشـــــــــــأن تقييم مســـــــــ المنازعات في الســـــــــ
 (A/CN.9/1037  وطلبـت )  إلى الأمـانـة أن ت يم م الاتجـاهـات الحـديثـة في تســـــــــــــويـة المنـازعـات الـدوليـة، مع الترنيز بوجـه

. وبفضـــــــــل الدعم المالي المســـــــــتمر من اليابان، أقرت اللجنة مواصـــــــــلة ه ه الأعمال  ( 5) خاص على الاقتصـــــــــاد الرقمي 
ــنويا  ــطلع بها الأمانة ســــ ــافية ال ا تضــــ ــتكشــــ اللجنة في م نرتين من الأمانة إحداهما    ، نظرت 2024. وفي عام  ( 6) الاســــ

( لمشـروع تقييم التطورات  A/CN.9/1190( والثانية مقترحات بشـأن الأعمال المقبلة ) A/CN.9/1189تقرير مرحلي ) 
. وقدمت الوثيقة الثانية خيارات تشــــريمية مقترحة للاعتراف بقرارات  ( 7) الاقتصــــاد الرقمي في مجال تســــوية المنازعات في 

 التحكيم الإلكترونية وإنفاذها، واقترحت أن تنظر اللجنة في تكليف فريق عامل بمتابعة ه ا الموضوع. 

وبعـد المنـاقشــــــــــــــة، نلفـت اللجنـة الفريق العـامـل الثـاني بـالعمـل على موضـــــــــــــوع الاعتراف بقرارات التحكيم   - 4
الإلكترونية وإنفاذها، ثم الإشـــعارات الإلكترونية بالتحكيم. وفي ه ا الصـــدد، أســـندت اللجنة إلى الفريق العامل تكليفا  

عالجتها من دون المســاب بالشــكل النهائي للنتيجة.  واســع النطا  لاســتبانة المشــاكل واســتكشــاف الحلول المناســبة لم 
ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم ندوة لمدة يومين خلال دورة الفريق العامل الثمانين من أجل مواصـــــــــــــلة  
ة تقييم المســائل المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية. وطلبت اللجنة ن لك إلى الأمانة أن تضــطلع بأعمال تحضــيري 

 . ( 8) بشأن موضوع الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها لكي ينظر فيها الفريق العامل 

ــاحبة لبنود   -5 ــيرية المصــــ ــع الفريق العامل مشــــــروع الملاحظات التفســــ ــيترال  وبناء على ذلك، وضــــ الأونســــ
النموذجية بشــأن التســوية الســريعة والمتخصــصــة للمنازعات في صــيغتها النهائية وعقد ندوة لمدة يومين، ثم نظر  

 بصورة أولية في موضوع الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها.
 

 __________ 

 .225- 223الفقرات (، A/77/17) 17الوثائق الرسمية للجممية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
 .80و  79الفقرتان (،  A/79/17) 17الدورة التاسعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (2) 
 . 90-81المرجع نفسه، الفقرات  (3) 
 . 92و 91المرجع نفسه، الفقرتان  (4) 
 .71-69الفقرات (،  A/75/17) 17الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (5) 
 17والدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم ، 232الفقرة (،  A/76/17) 17الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (6) 

(A/77/17  ،) 17والدورة الثامنة والسبعون، الملحق رقم ، 220الفقرة (A/78/17  ،) والدورة التاسعة والسبعون، ، 204الفقرة 
 . 278الفقرة (، A/79/17) 17الملحق رقم 

 . 283-277الفقرات (،  A/79/17) 17الدورة التاسعة والسبعون، الملحق رقم نفسه،   المرجع (7) 
 . 285و  284نفسه، الفقرتان  المرجع (8) 
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 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، ال ا نان يتألف من جميع الدول الأعضــــــــــاء في اللجنة، دورته الثمانين في مرنز  -6

ــبتمبر إلى   30فيينا الدولي من   تشـــــرين الأول/  2و 1، وخُصـــــا يوما  2024تشـــــرين الأول/أكتوبر  4أيلول/ســـ
 لعقد ندوة.  2024أكتوبر  

وحضـــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضـــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـي، الأرجنتين، أرمينيا،   -7
الإســلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا،  -إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، ألمانيا، إندونيســيا، أونرانيا، إيران )جمهورية

ائر، الجمهوريـة الـدومينيكيــة، جمهوريـة نوريـا، زمبــابوا،  بنمــا، بولنــدا، بيلاروب، تـايلنــد، ترنيــا، تشــــــــــــــيكيــا، الجز 
ــا، فنزويلا )جمهورية ــيلي، الصــــين، فرنســ ــنغافورة، ســــويســــرا، شــ البوليفارية(، فنلندا، فييت نام، نرواتيا، نندا،  -ســ

دا  لبريطانيا العظمى وأيرلن  الكويت، ماليزيا، المغرب، المكســـــــــــــيك، المملكة العربية الســـــــــــــعودية، المملكة المتحدة
 ، النمسا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.الشمالية

وحضــــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أذربيجان، بارابواا، باكســــــتان، البحرين، البرتغال، تشــــــاد، توبو،   - 8
ــلوفاكيا، صـــــــــــــربيا،   ــلفادور، ســـــــــــ الفلبين، مالطة، موريتانيا، ميانمار، النرويج، هايتي،  ،  عمان، بواتيمالا رومانيا، الســـــــــــ

 (. - )مملكة  هولندا 

 المنظمات الدولية المدعوة التالية:وحضر الدورة ن لك مراقبون عن  -9

 : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

: الاتحاد الاقتصـادا للمنطقة الأوروبية اسسـيوية/اللجنة الاقتصـادية  المنظمات الحكومية الدولية  )ب(  
 للمنطقة الأوروبية اسسيوية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحكمة الدائمة للتحكيم؛ 

: رابطة المشـــــــارنين الســـــــابقين في مســـــــابقة وليم فيس الدولية لمحاكاة المنظمات بير الحكومية  )ج(  
  قضـــــايا التحكيم التجارا، رابطة تعزيز التحكيم في أفري يا، الرابطة الدولية للمحامين الشـــــباب، لجنة بيجين للتحكيم/
ــاطة، مرنز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارا الدولي،  مرنز بيجين للتحكيم الدولي، المرنز البلجيكي للتحكيم والوســـــــ
ــينية،  ــادا والتجارا الدولي الصـــ مرنز الدراســـــات القانونية الدولية، المعهد المعتمد للمحكمين، لجنة التحكيم الاقتصـــ

نز منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مؤســـــســـــة التحكيم الألمانية، مر الأمريكي،  - منتدى التحكيم الإســـــباني والأيبيرا 
هونغ نونغ للتحكيم الدولي، الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، معهد التحكيم عبر الوطني، الاتحاد 
الدولي للموثقين، الاتحاد النســــــــــــائي الدولي ل عســــــــــــار وإعادة الهيكلة، الرابطة اليابانية للتحكيم التجارا، هيئة لندن 

ميلانو، معهـد التحكيم الهولنـدا، نقـابـة المحـامين بمـدينـة نيويورك، رابطـة محـامي  للتحكيم الـدولي، برفـة التحكيم في 
ولاية نيويورك، مؤســــســــة ابرايما المالية، مرنز التحكيم الروســــي في المعهد الروســــي للتحكيم الحدي ، مرنز التحكيم 

لوســــــــاطة، برفة التجارة  وادا الســــــــيليكون للتحكيم وا  الدولي في شــــــــنغهاا، محكمة شــــــــينزين للتحكيم الدولي، مرنز 
 والصناعة والمناجم والزراعة في طهران. 

 وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب نلا من: -10
 السيد أندريس خانا )شيلي( :الرئيس  

 **بشرى الدشتي )الكويت( :رةالمقر م  

ــامــــل: )أ( جــــدول الأعمــــال  - 11 العــ ــاليــــة معروضـــــــــــــــــة على الفريق  التــ ــائق  الوثــ ــانــــت  المؤقــــت المشـــــــــــــروح    ونــ
 (A/CN.9/WG.II/WP.237 م نرة موجهة من الأمانة إلى اللجنة في دورتها الســــــــابعة والخمســــــــين بشــــــــأن )(؛ )ب

ــيرية المنقحة )  ــيغتها التي أعدها الفريق العامل والملاحظات التفســــــ  (؛  A/CN.9/1181مشــــــــروع البنود النموذجية بصــــــ
ــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونيـــة وإنفـــاذهــا )   (؛  A/CN.9/WG.II/WP.238)ج( مــ نرة من الأمــانــة بشـــــــــــــ

https://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.237
https://undocs.org/A/CN.9/1181
https://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.238
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ــوية  ــأن الأعمال المقبلة لمشــــــــــروع تقييم التطورات في مجال تســــــــ ــمن مقترحات بشــــــــ )د( م نرة من الأمانة تتضــــــــ
 (.A/CN.9/1190المنازعات في الاقتصاد الرقمي )

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -12

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

وضـــــع مشـــــروع الملاحظات التفســـــيرية لبنود الأونســـــيترال النموذجية بشـــــأن التســـــوية الســـــريعة  -4 
 والمتخصصة للمنازعات في صيغتها النهائية.

 ندوة الأونسيترال بشأن قرارات التحكيم الإلكترونية. -5 

 النظر في موضوع الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها. -6 

 اعتماد التقرير. -7 
  

وضع مشروع الملاحظات التفسيرية لبنود الأونسيترال النموذجية بشأن التسوية   -ثالثا  
   والمتخصصة للمنازعات في صيغتها النهائية السريعة  

رنز الفريق العامل، لدى نظره في مشــــــــروع الملاحظات التفســــــــيرية لبنود الأونســــــــيترال النموذجية بشــــــــأن  - 13
التسـوية السـريعة والمتخصـصـة للمنازعات، على الاقتراحات التي نانت أكثر من مجرد تحريرية، مرافيا في ذلك أن  

أن اعتمدت المشروع من حي  المبدأ. وإلى جانب التغييرات التي نوقشت واتُّفق عليها في الدورة الحالية    سبق اللجنة  
ــيرية   ــع الملاحظات التفســـ وأُوردت في ه ا التقرير، عهد الفريق العامل إلى الأمانة بمراجعة المشـــــروع وتحريره ووضـــ

 يت الوفود إلى أن تقدم، نتابة، تعليقات تحريرية  في صــــــــــيغتها النهائية ليتســــــــــنى نشــــــــــرها مع البنود النموذجية. ودع 
 في ذلك تعليقات على الترجمة( لمساعدة الأمانة في التجهيز لنشر الم نرة التفسيرية.   )بما 
  

 مقدمة -ألف 
، اتُّفق على إضــــــــــافة المبارة التالية في نهاية الجملة الأخيرة: اواســــــــــتخدام واحد منها 4بالنســــــــــبة للفقرة   -14
 رببتها وفقا لاحتياجاتهاا.أكثر حسب  أو

 بالنا التالي: 6واتُّفق على الاستعاضة عن الفقرة  -15

يرنز ه ا البند النموذجي على الاحتكام من أجل تســــــوية المنازعات مع الســــــماح أيضــــــا ب جراء تحكيم   
كامل عندما يرى أحد الأطراف ضــرورة ل لك. وهو يســمط لفطراف بالحصــول على قرار ســريع وفعال  
ــرع  ة  من حي  التكلفة من محتكم إليه يتمتع بالخبرة المطلوبة، وهو أمر ضــــــــــرورا لحل الخلافات بســــــــ
ولإبقاء المشــروع على مســاره. وعلى الربم من أن القرار ملزم تعاقديا ويمكن إنفاذه على المدى القريب،  
بــــالحق في إحــــالــــة المنــــازعــــة إلى التحكيم  فــــ ن أا طرف بير راض عن قرار المحتكم إليــــه يحتفف 

ــول على حكم )إما ــيترال للتحكيم أو قواعد التحكيم المعجل( للحصــــ ــأن  بموجب قواعد الأونســــ نهائي بشــــ
 نفس المسائل التي نانت موضوع الاحتكام.

ــه في إجراء تحكيم، مـا لم يعـدلـه   والتزام الأطراف بـالامتثـال لقرار المحتكم إليـه يمكن أن يُنفـو  هو نفســــــــــــ
ــيق على ما إذا نان أحد  أو ــكل ضــــــــــ ــه قرار تحكيم. ومن المفترض أن يرنز ه ا الإجراء بشــــــــــ ينقضــــــــــ

https://undocs.org/A/CN.9/1190
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الأطراف قد التزم بالقرار، وأن يُجرى بســــــــــــرعة وفقا لبنود تســــــــــــتند إلى البند النموذجي بشــــــــــــأن التحكيم  
 للغاية. المعجل

ــرعة إلى نتيجة ملزمة وقابلة ل نفاذ،   ــل بســـــــ والاحتكام مناســـــــــب لفطراف التي تبح  عن صلية للتوصـــــــ
خاصـــــة في الحالات التي تواجه فيها العقود الطويلة الأجل خلافات حول مســـــائل محددة. فه ا يســـــمط 
ــلة مشـــــــــــــروعها من دون أا تعطلات نبيرة.   باتخاذ قرارات ســـــــــــــريعة، مما يمكن الأطراف من مواصـــــــــــ

عدا ه ه الحالات المحددة، قد ينطوا الاحتكام على إمكانات أوســــــــــــــع في أا علاقة تربب فيها  يماوف
الأطراف بالاحتفاظ بالتحكيم فقط للحالات التي يجد فيها أحد الأطراف على الأقل أن القرار الســــــــــــــريع 

 ال ا أصدره المحتكم إليه بير مقبول.

 بالفقرة التالية: 7واتُّفق على الاستعاضة عن الفقرة  -16

ينا ه ا البند النموذجي على إمكانية أن يســاعد مســتشــارون تقنيون مســتقلون هيئات التحكيم خلال عملية  
التحكيم التي تنطوا على مســائل تقنية معقدة. ويســاعد هؤلاء المســتشــارون التقنيون هيئة التحكيم على اتخاذ 

اســية متخصــصــة تســاعد هيئة التحكيم  قراراتها المســتنيرة بنفســها من خلال توفير تفســيرات تقنية أو معرفة أس ــ
 على فهم المسائل التقنية، في إطار إجراء يتقيد بمبادئ الحياد والإنصاف ومراعاة الأصول القانونية. 

  
 بند نموذجي بشأن التحكيم المعجل للغاية -باء 

 على النحو التالي: 2اتُّفق على إعادة صيابة الفقرة  -17

أن تكون إجراءات التحكيم المعجلة للغاية مفيدة بشــــكل خاص في تســــوية المنازعات التي تنشــــأ   ويمكن  
عن مشاريع التكنولوجيا أو التشييد أو المشاريع المالية أو بيرها من المشاريع التي قد يؤثر عدم تسوية 

ــر   ــمن الأطر الزمنية الأقصـ ــلبا في أعمال أحد الأطراف. وتضـ ــرعة فيها سـ ــوية  المنازعات بسـ ــرعة تسـ سـ
المنازعات وتفادا احتمال، على ســــــبيل المثال، أن يتعطل المشــــــروع إذا عُلق بســــــبب إجراءات طويلة  
ومكلفة. ومع ذلك، على الأطراف التأكد من أن المنازعات المعروضـــــة للتحكيم المعجل للغاية مناســـــبة 

ة على الحقو  الإجرائية  لمثل ه ه الإجراءات المبســـــــــــطة. ففي حين تحافف قواعد التحكيم المعجل للغاي 
الأســاســية، ف ن المســائل المتنازع عليها لا ينبغي أن تكون معقدة أو واســعة بشــكل بير متناســب، لأن 

 ذلك قد يقوض فعالية العملية المعجلة.

 على النحو التالي: 12واتُّفق على تن يط الفقرة  -18

الخيار الأول ينا على إمكانية تمديد المدة الزمنية المحددة لإصـدار هيئة التحكيم قرارها، على النحو  
تتجاوز في البند النموذجي  ( من قواعد التحكيم المعجل، على ألاا 2)  16المنصـــــــــوص عليه في المادة 

يوما من تاريخ تشـكيل هيئة التحكيم. ويمنط ه ا الخيار هيئة   90مهلة زمنية قصـيرة، مثلا ما مجموعه 
ــتثنائية، لطلب المزيد من الوقت ومن ثم دعوة الأطراف إلى  ــافية، في ،روف اســـــ ــلطة إضـــــ التحكيم ســـــ

لتحكيم المعجــل. ويتعين على الأطراف أن ( من قواعــد ا4( و)3)  16التعبير عن صرائهــا، وفقــا للمــادة  
وء الجدول الزمني ال ا اختارته تضــمن أن يظل التمديد المســموح به بموجب الفقرة )ع( معقولا في ض ــ

يومــا الواردة في الفقرة )د(، فلعلهــا تود، على   45بموجــب الفقرة )د(. وإذا اتفقــت الأطراف على فترة ال
 يوما. 90سبيل المثال، أن تحدد في الفقرة )ع( أن التمديد يجب ألا يتجاوز ما مجموعه 

 )ع(ا.  ، اتُّفق على ح ف نهاية الجملة الواردة بعد فبارة االفقرة 15وفي الجملة الأخيرة من الفقرة  - 19

 ، اتُّفق على ح ف الجملة الرابعة.18وفي الفقرة  -20
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 بند نموذجي بشأن الحتكام -جيم 
 :1اتُّفق على إدراج فقرة استهلالية إضافية قبل الفقرة  -21

ــدر خلالها المحتكم إليه، من خلال إجراء مبســـط وفي وقت     ــوية المنازعات يصـ الاحتكام هو طريقة لتسـ
الأطراف الامتثال له فورا. ويجوز للطرف ال ا لا يرضـــــــى به ا القرار  قصـــــــير جدا، قرارا يتوجب على  

أن يحيل بعد ذلك جزءا من المنازعة نفســـــــــــها أو نلها إلى التحكيم؛ ولكن عليه مع ذلك الامتثال للقرار  
، وإلى أن تسـوا، هيئة التحكيم المنازعة بشـكل مختلف. والاحتكام معروف بالفعل في بع   ما لم تسـو م

على الصـعيد الدولي في بع  الممارسـات المتعلقة بالعقود؛ وهو مفيد بشـكل خاص في سـيا  البلدان و 
ــييد الكبيرة( حي  تكون هناك  ــاريع التشــ ــبيل المثال، مشــ ــاريع التي تســــتغر  بع  الوقت )على ســ المشــ
ــوع العقد. وبالبا ما تكون ه ه ــرعة محتكم إليه لديه خبرة في موضــ ــو ما المنازعات بســ  حاجة إلى أن يســ
المنازعات التي قد تنشـأ في سـيا  أعمال الأطراف تقنية )على سـبيل المثال، تفسـير التصـاميم التعاقدية  
أو الحاجة إلى تغيير التصـــــــميم(. وإذا قُدمت نل منازعة من ه ا القبيل إلى التحكيم الكامل، فقد يؤدا 

ارنين فيه( إلى تعطل  التعطل الطويل في المشـــــــروع )بالإضـــــــافة إلى انقطاع التدفق النقدا عن المشــ ـــــ
المشــروع. فنظام الاحتكام، ال ا يســمط بالتوصــل إلى تســوية ســريعة وملزمة مؤقتا له ه المنازعات من 
ــة اللجوء إلى  ــروع، وال ا يبقي مع ذلك على فرصـــــــ قبل محتكم إليه قد يملك الخبرة اللازمة لفهم المشـــــــ

 التحكيم الكامل، يمكن أن يسهل إنجاز العقود طويلة الأجل.

وتشــــــــــير التجربة في مجال الاحتكام في بع  البلدان وفي أنواع محددة من العقود إلى إمكانية تطبيقه   
 على نطا  أوسع، ويوفر البند النموذجي الحالي إطارا لدعم ه ا التطبيق الأوسع.

، اتُّفق على الاســــــــــــــتعــاضـــــــــــــــة عن النا الوارد بعــد فبــارة  2وفيمــا يتعلق بــالجملــة الأولى من الفقرة   -22
 محايدا ومستقلاا بمبارة ابالبا ما يكون خبيرا في نوع العمل المبين في العقد المبرم بين الأطرافا. ثالثا اطرفا

، اتُّفق على إضـــــــــافة حاشـــــــــية لشـــــــــرح الفرو  اللغوية بين النا 5وبالنســـــــــبة للجملة الثانية من الفقرة  -23
الإسباني والإنكليزا والروسي والفرنسي من البنود النموذجية والنا الصيني والعربي لأن مفهوم الحروف الكبيرة  

 بير موجود في اللغتين الصينية والعربية.

على نحو أفضـل، اتُّفق على الاسـتعاضـة عن الجملة الثانية من  2و 1ولشـرح الجوانب الفنية للخيارين   -24
 بما يلي: 7الفقرة 

ســـــــمط ه ا الخيار لفطراف بألا تقيد نطا  الاحتكام، أا أن أا منازعة تنشـــــــأ في إطار العقد يمكن وي   
أن تخضــــــع للاحتكام دون تحديد أنواع معينة من المنازعات أو اســــــتبعاد أا فئات. ويتفادى ه ا النهج 

 ا يقرر الخلافــات المحتملــة حول نطــا  ســــــــــــــلطــة المحتكم إليــه. نمــا أنــه يعتمــد أولا، على الطرف ال ــ
مباشـــرة الاحتكام، ثم على المحتكم إليه نفســـه لتحديد ما إذا نانت المنازعة مناســـبة للاحتكام. ف ذا قرر  

مخول   المحتكم إليه أن المنازعة المعروضـــــــــــــة عليه، أو بع  جوانبها، بير مناســـــــــــــبة للاحتكام، ف نه
 )ز((. 2صراحة سلطة الخلوص إلى ه ه النتيجة )انظر الفقرة 

المحتملة وا الواردة في الجملة الأولى وإضــافة إلى ذلك، اتُّفق على ح ف فبارة امشــاكل الاختصــاص   -25
 .8من الفقرة 

 المتعلقة بتقديم الطلبات:  9واتُّفق على إضافة نا على برار ما يلي في تفسير الفقرة الفرفية )أ( قبل الفقرة   - 26

عنــد تقــديم المنــازعــة للاحتكــام، ينبغي لفطراف تقييم مــدى ملاءمــة الخيــار الــ ا تتفق عليــه والأطر    
 الزمنية المرتبطة به لقرار المحتكم إليه لضمان تلبية توقعاتها في تسوية المنازعة في الوقت المناسب.
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ولتوضـــــــــيط معنى فبارة االمحتكم إليه المرافقا، اتُّفق على الاســـــــــتعاضـــــــــة عن الجملتين الأخيرتين من  -27
 بما يلي: 10 الفقرة

بدلا من ذلك، يمكن أن تنظر الأطراف في تعيين محتكم إليه يكون اتحت الطلبا من  بداية المشــروع و   
أو، بالمثل، إنشــــاء امجلس لتســــوية المنازعاتا أو هيئة مماثلة إن هي رببت في ضــــمان وجود محتكم 

قد يفوقها مع إليه معين )محتكم إليهم معينين( طوال مدة العقد. ويســــــتتبع ه ا النهج تكاليف إضــــــافية )
 ذلك أثر ه ه الترتيبات المتمثل في تفادا المنازعات(.

ــيم الفقرة  -28 ــوح، اتُّفق على تقســــــ ــلتين. وتبدأ الفقرة الجديدة من فبارة   12وتوخيا للوضــــــ إلى فقرتين منفصــــــ
 …ا. نما اتُّفق على إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة الأولى الجديدة: اسلطة التعيين قد

يمكن أن تكون ســـلطات التعيين في ســـيا  الاحتكام، على ســـبيل المثال، هيئات أو مؤســـســـات مهنية و  
 ذات معرفة وإلمام بالخبراء في المجال ذا الصلة.

 :16واتُّفق على إضافة ما يلي بعد الجملة الثانية من الفقرة  -29

مع ذلك، قد يتقرر في مرحلة لاحقة من الإجراءات بأن المنازعة أو بع  جوانبها بير مناســـــبة للاحتكام،  و  
 وقد يكون ذلك عندما يتخ  المحتكم إليه قراره بشأن تلك الأجزاء من المنازعة المناسبة للاحتكام. 

، اتُّفق على أن تُقرأ الجملة الأولى على النحو التالي اويســـــــــهم اختيار إصـــــــــدار  19وفيما يتعلق بالفقرة  -30
 قرار بير مسبب في تسريع الإجراءا، وعلى أن يستعاض عن الجملتين الثالثة والرابعة بالنا التالي:

يؤدا إلزام المحتكم إليه ببيان أســـــــباب القرار إلى أن يكتســـــــب فهما أعمق للمنازعة، وقد يكون من المهم    وقد  
ــباب التي تقف خلف قرار المحتكم إليه، ف لك يمكنها من اتخاذ قرارها بشـــــأن ما إذا   أن تعرف الأطراف الأســـ

في حال قدم المدعى عليه  كانت ســــــــــتلجأ إلى التحكيم لاحقا بشــــــــــأن المنازعة نفســــــــــها. وإضــــــــــافة إلى ذلك، 
، وهو احتمال ضئيل، بأن المحتكم إليه حرمه  3اعتراضا، في سيا  التحكيم المتعلق بالامتثال بموجب الفقرة 

من فرصـــــــة معقولة لعرض قضـــــــيته أو لم يعامل الأطراف على قدم المســـــــاواة، قد تجد هيئة التحكيم المعنية  
 ذا لم يكن المحتكم إليه قد قدم أسبابا لقراره. بالامتثال صعوبة في البت في ه ا الدفع إ 

ــبة للجملة الأولى من الفقرة   -31 ــوب أن يقدم المحتكم إليه 22وبالنسـ ــتصـ ، اتُّفق على ح ف فبارة امن المسـ
 ا.…تعهداا والاستعاضة عنها بمبارة ايجوز لفطراف أن تنظر في تقديم تعهد 

بالنا التالي ال ا يوضــط على نحو أفضــل أن صــلاحية منط   23واتُّفق على الاســتعاضــة عن الفقرة  -32
الضــمانة متأصــلة في صــلاحية اتخاذ القرار الممنوحة للمحتكم إليه، وبالتالي يتفادى أا ربط بين مســألة القرارات  

 التي لا رجعة فيها ومنط الضمانة:

عند منط تدبير انتصــــــــاف، ورهنا بظروف معينة، يجوز للمحتكم إليه أن يأمر بأن يقدم المســــــــتفيد من القرار 
ضـــــمانة لكفالة الدفع أو الســـــداد في المســـــتقبل في حال صـــــدور قرار مختلف عن هيئة التحكيم. وفي الوقت  

ر بالاحتكام لضـــمان التدفق النقدا. ول لك، ف ن أا قرا  ر يصـــدر لفمر بتقديم ضـــمانة نفســـه، بالبا ما يباشـــو
في سـيا  مدفوعات نقدية إضـافية قد يحبط هدف المحتكم إليه في التوصـل إلى قرار لضـمان التدفق النقدا،  

 ومن ثم يجب موازنته بعناية مع الهدف الأوسع المتمثل في ضمان تنفي  العقد في الوقت المناسب. 

 بما يلي: 24، اتُّفق على الاستعاضة عن الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة 24وفيما يتعلق بالفقرة  -33

ر هــ ه العمليــة وســــــــــــــيلــة نــاجعــة لمعــالجــة حــالات عــدم الامتثــال المزعومــة للالتزام بــالامتثــال لقرار وتوف
المحتكم إليه. وعلى الربم من أنها تتماشى مع التحكيم المعجل للغاية، ف نها تجسد خيارات محددة فيما  

و متوائمــة أكثر مع  يتعلق بــالحــدود الزمنيــة بموجــب البنــد النموذجي للتحكيم المعجــل للغــايــة والتي تبــد
 الترنيز الضيق جدا للتحكيم المتعلق بالامتثال.
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، اتُّفق على نقـــل فبـــارة اونـــ لـــك القرارات التي يتخـــ هـــا المحتكم إليـــه أو هيئـــة التحكيم 28وفي الفقرة   -34
 ا إلى نهاية الجملة الأولى وح ف باقي الجملة لأنها اعتُبرت مبهمة.3بموجب الفقرة 

 :28واتُّفق على إضافة الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة  -35

وفي حين أن بع  العقود تتطلب إشــــــــــعارا بعدم الرضــــــــــا للحيلولة دون أن يصــــــــــبط قرار المحتكم إليه 
نهائيا، ف ن البند النموذجي يضــمن له ا القرار القوة الملزمة مؤقتا من خلال التحكيم المتعلق بالامتثال،  

 تارنا نهائية القرار إلى المهل الزمنية القانونية.

 ، اتُّفق على الاســــــــــــــتعاضــــــــــــــة عن فبارة ابالتوازاا بمبارة ابالتزامنا. 29وفي الجملة الأخيرة من الفقرة  -36
 واتُّفق ن لك على إضافة النا التالي بعد الجملة الأخيرة:

ومن المتوقع أن يقدم أحد الأطراف على الأرجط، إذا نان متضررا بشكل ما من تنفي  عقد يحكمه البند  
النموذجي، النقطة المتنازع عليها إلى الاحتكام من البداية، مســــــتفيدا من قصــــــر مدة ه ا الإجراء وخبرة  

طرفان قرار المحتكم  المحتكم إليه المتخصـصـة. وفي مثل ه ه الظروف، من المتوقع أيضـا أن ينتظر ال
ــيباشــــــر بالتحكيم )بموجب الفقرة  ( لإعادة النظر في بع   1إليه قبل أن يقرر أا منهما ما إذا نان ســــ

ــا ب مكانية ،هور  ــلم البند النموذجي أيضـ ــوعا للاحتكام. ومع ذلك، يسـ ــائل التي نانت موضـ أو نل المسـ
ــئيلة للغاية. وهما على وج ــيناريوهين، وإن نانت احتمالاتهما ضـ ــوص:  سـ ‘ أن الطرف ال ا  1ه الخصـ

ــها قبل إتمام الاحتكام،   ــائل نفســــــ ــأن بع  أو نل المســــــ ــر بالاحتكام قد يبدأ عملية تحكيم بشــــــ لا يباشــــــ
ــر  2  أو ــرة على التحكيم، في حين يباشــــــ ــرر قد يعرض منازعته من البداية مباشــــــ ‘ أن الطرف المتضــــــ

 الاحتكام( بالاحتكام.الطرف اسخر )ال ا يعتقد أن المنازعة ينبغي أن يُبت فيها ب 

‘،  2‘ أو   1وموقف البند النموذجي هو أنه إذا نشـــــأت إجراءات متزامنة في إطار أا من الســـــيناريوهين   
جاز مواصلة نلا الاحتكام والتحكيم. ويجسد ه ا النهج فهما مفاده أن مدة تداخل الإجراءات ستكون على 

يكون الطرفان قد   يوما من بعد أن  30الأرجط قصــــــيرة، لأن الاحتكام يجب أن ينتهي عادة في بضــــــون 
عرضــــــــــــــا موقفيهمـا، في حين أن التحكيم عـادة مـا يســـــــــــــتمر مـدة أطول بكثير. وإلى جـانـب ذلـك، قـد يتفق 

 الطرفان على تعليق أحد الإجراءات المتزامنة إذا اعتقدا أن ذلك منطقي في قضية معينة. 

 بالنا التالي: 30واتُّفق على الاستعاضة عن الجملة الأولى من الفقرة  -37

بير أنـه يمكنــه للطرفين، إذا ر بــا في تجنــب أا احتمــال لتزامن الإجراءات منــ  البــدايـة، الاتفــا  على  
من البند النموذجي لتفادا حدوث ذلك. ويهدف ه ا النا الإضــــافي   5إدراج صــــيغة أخرى في الفقرة 

بين الاحتكام الاختيارا إلى تجنب الإجراءات المتزامنة من خلال وضع تسلسل إجرائي محدد والتفاعل 
 .1والتحكيم بموجب الفقرة 

، اتُّفق على إضــــافة فبارة اوالمخاطر القانونية والعملية المرتبطة بتنفي  إجراءين  31وفيما يتعلق بالفقرة  -38
 بشأن نفس المسألة في نفس الوقتا بعد فبارة االإجراءات المتزامنةا.

 بما يلي: 32واتُّفق على الاستعاضة عن النا الوارد في الفقرة  -39

إلا أن إدراج بند من ه ا القبيل قد ينطوا على مخاطر، فقد تنشــأ منازعات بشــأن مســائل إجرائية، مما  
يؤدا إلى تأخيرات وربما لجوء الأطراف إلى أســاليب المماطلة. وإلى جانب ذلك، ونمســألة عملية، من  

صــــــــر مدة إجراءات  المرجط أن يكون احتمال حدوث ازدواجية في الإجراءات المتزامنة محدودا، نظرا لق
 .5الاحتكام، حتى في الحالات التي لا تعتمد فيها الأطراف المبارة الاختيارية المضافة إلى الفقرة 
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 بند نموذجي بشأن المستشارين التقنيين -دال 
 نما يلي: 1اتُّفق على أن يكون نا الفقرة  -40

ــتفيد هيئات التحكيم    وفي  ــديدة التخصـــــا أو التقنية أو الأنواع الأخرى من المنازعات، قد تســـ المنازعات الشـــ
ــية وتقييمها على نحو أفضــــــــل. وتحدد الفقرة    1من الدعم المقدم بشــــــــأن الجوانب التقنية من أجل فهم القضــــــ

حكيم في الإجراءات. ويختلف دور  كيفية توفير الخبرة التقنية من قبل المســـــــتشـــــــارين التقنيين لمواكبة هيئة الت 
من قواعد الأونســــــــيترال للتحكيم )الخبراء   29المســــــــتشــــــــارين التقنيين عن دور الخبراء المعينين عملا بالمادة  

ال ين تعينهم هيئة التحكيم(. فالمســتشــار التقني يســاعد هيئة التحكيم في فهم المنازعة من الناحية التقنية نلما 
براء ال ين تعينهم هيئة التحكيم يعدون تقارير خطية تتضــمن صراء بشــأن المســائل دعت الحاجة إلى ذلك. والخ 

ــتشــــــــارين التقنيين فيقتصــــــــر على مســــــــاعدة هيئة  التي من المقرر أن تبت فيها هيئة التحكيم، أما دور المســــــ
الأدلة التحكيم، في المقام الأول عن طريق التوضيحات، على فهم المسائل التقنية التي تظهر في الم نرات و 

ــايا التي تتطلب خبرة   ــار التقني مفيدا في القضــــ ــتشــــ ــبيل المثال، قد يكون المســــ الواردة من الأطراف. فعلى ســــ
متخصــصــة أو في القضــايا التي تنطوا على حســابات معقدة تســتند إلى نماذج وأســاليب متقدمة. ويجب أن  

 عموما في مجال الخبرة التقنية.   تستند التوضيحات التي يقدمها المستشارون التقنيون إلى معايير مقبولة 

، اتُّفق على الاســتعاضــة عن الجملة الأولى بما يلي: اوتحديد الاختصــاصــات أمر ضــرورا 5وفي الفقرة  - 41
لضــــــمان حقو  الأطراف في أن يُســــــتمع إليها، فهو يرســــــم حدود نوع المســــــاعدة التي ســــــيقدمها المســــــتشــــــار التقني  

 المستشار التقني دورها. والوسائل والطريقة التي يؤدا بها  
  

 بند نموذجي بشأن السرية -هاء 
 على النحو التالي: 3اتُّفق على تن يط الجملة الأخيرة من الفقرة  -42

ضـــافة إلى ذلك، يمكن لفطراف إضـــافة فبارة بشـــأن الحفاظ على ســـرية أا معلومات تُنشـــر عن  وبالإ
 بير قصد أو عن قصد بما يتعارض مع الحكم المتعلق بالسرية في القانون المنطبق ذا الصلة.

  
 ندوة الأونسيترال بشأن قرارات التحكيم الإلكترونية  - رابعا  

‘ المســائل  1نُظمت الندوة حول ثلاثة مواضــيع رئيســية، وجرى تناول نل منها في حلقة نقاش مخصــصــة:    - 43
ــات التحكيم؛    ــســـــــــــ ‘ تجربـة الرقمنـة في إجراءات المحـاكم  2المتعلقـة بقرارات التحكيم الإلكترونيـة من وجهـة نظر مؤســـــــــــ

ــيترال القائمة بشـــــأن التجارة ا 3الوطنية؛    لإلكترونية والاتصـــــالات الإلكترونية تلتها  ‘ لمحة عامة عن نصـــــوص الأونســـ
حلقة نقاشــية حللت التفاعل بين نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالتحكيم والتجارة الإلكترونية. واختُتمت الفعالية بمناقشــة  

 . ( 9) مائدة مستديرة حول الخيارات المحتملة والمسارات الممكنة للمضي قدما في العمل 
  

 حلقة النقاش الأولى: المسائل المتعلقة بقرارات التحكيم الإلكترونية من وجهة نظر   - ألف 
 (10)مؤسسات التحكيم

تناولت المناقشـــــات ممارســـــة مؤســـــســـــات التحكيم المتمثلة في إصـــــدار قرارات التحكيم وتســـــليمها إلكترونيا   - 44
‘ وجود أحكام صــريحة بشــأن قرارات التحكيم الإلكترونية )التوعيع على قرارات  1بموجب قواعد المؤســســة في حال:   

 __________ 

  للحصول على معلومات إضافية عن الندوة، يرجى الرجوع إلى الصفحة الشبكية المخصصة، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل (9) 
 . https://uncitral.un.org/en/colloquium_electronic_arbitral_awardsقواعد مؤسسات التحكيم ذات الصلة: 

، مو،فة شؤون قانونية، شمبة التحكيم وقانون الإجراءات المدنية الدولية الثانية، وزارة العدل الاتحادية،  رر ي أدارت حلقة النقاش ه ه نادين ليد ( 10)  
ية ألمانيا، وشارك فيها نل من ألكسندر ج. فيساب، الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ومدير شمبة تسو 

https://uncitral.un.org/en/colloquium_electronic_arbitral_awards
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ــأن التوعيع الإلكتروني فقط؛   2التحكيم وإصـــدارها(؛    ‘ عدم وجود أحكام صـــريحة بشـــأن قرارات  3‘ وجود أحكام بشـ
 التحكيم الإلكترونية، لكن مع صدور قرارات تحكيم إلكترونية في الممارسة العملية. 

ج الواردة في مــ نرتي الأمــانــة  للنتـــائ   اعــام ـــتــأييـــدا  وبــدأت حلقـــة النقـــاش بــ بــداء اثنين من المتحـــاورين   -45
A/CN.9/1190  وA/CN.9/WG.II/WP.238  ــبب ــائدة بسـ ، اللتين بينتا أن قرارات التحكيم الورعية لا تزال سـ

 وجود تصور بأن قرارات التحكيم الإلكترونية تؤدا إلى انعدام اليقين القانوني.

وذُكر أن بع  مؤســـســـات التحكيم لا تشـــير صـــراحة إلى قرارات التحكيم الإلكترونية في قواعدها ووثائقها   - 46
ــرورة التقيد بالمتطلبات الإلزامية   ــد النهج الح ر ال ا تأخ  به. وقيل إن مرد ذلك هو ضـ التوجيهية، الأمر ال ا يجسـ

ليمها )الإخطار( لكي يتســـــــنى إنفاذ تلك القرارات،  بموجب القانون الداخلي بشـــــــأن التوعيع على قرارات التحكيم وتســ ـــــ
وشـعور تلك المؤسـسـات بالمسـؤولية عن ضـمان الوفاء بتلك المتطلبات، ولا سـيما في الولايات القضـائية التي يُحتمل 

ســــــــراعت من الحاجة إلى    19- أن يُلتمس فيها الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. ومع ذلك، أُوضــــــــط أن جائحة نوفيد 
عمل بقرارات التحكيم الإلكترونية في ممارســـــــاتها، حتى بالنســـــــبة لتلك المؤســـــــســـــــات، وأن إمكانية إصـــــــدار قرارات  ال 

 التحكيم وتسليمها إلكترونيا أصبحت متاحة باتفا  الأطراف، وإن نان ذلك على سبيل الاستثناء. 

ولوحف أن تواتر إصــــدار قرارات التحكيم الإلكترونية يختلف من منطقة جغرافية لأخرى، ويعتمد أيضــــا  -47
في المائة   56على الممارسـة التي ترسـيها المؤسـسـات المختلفة. فعلى سـبيل المثال، ذنرت إحدى المؤسـسـات أن 

، بينما لم تتجاوز 2024-2023الفترة    من قرارات التحكيم في مكاتبها في أمريكا اللاتينية سُلمت إلكترونيا خلال
 في المائة في مكتبها في هونغ نونغ. 20تلك النسبة 

ــهلها وجود بيئة  -48 ــة معتادة يســ ــات، أفيد بأن قرارات التحكيم الإلكترونية ممارســ ــســ ــبة لبع  المؤســ وبالنســ
قانونية ملائمة للتكنولوجيا الرقمية. وذنرت إحدى المؤسـسـات أن قرارات التحكيم تصـدر إلكترونيا بشـكل تكميلي،  

المثال، من خلال تضــــمين قرار التحكيم المصــــان إلكترونيا صــــورة لتوعيع ممســــوح ضــــوئيا بالحبر الســــائل  على ســــبيل  
باعتباره توعيعا صــــــحيحا، ما لم يطلب الأطراف خلاف ذلك صــــــراحة، وهو أمر نادر الحدوث. وأشــــــير أيضــــــا إلى أن  

 تبح  عن مستويات أعلى من الأمان. بع  المؤسسات تقدم خدمة توعيع إلكتروني متقدمة أكثر أمانا لفطراف التي 

وأشـارت مؤسـسـة أخرى إلى أن التشـريعات الداخلية في الولاية القضـائية التي تقع فيها المؤسـسـة تعترف  -49
بقرارات التحكيم الإلكترونية، ولكن ممارسـة إصـدار تلك القرارات وإنفاذها بير معمول بها لأنه يُشـترط تقديم نسـخ 

ود قرار تحكيم إلكتروني وصخر ورقي يمكن مطبوعة في مرحلة الإنفاذ في المحاكم. وذُكر أيضــــــــــــــا أن احتمال وج
 أن يطرح تحديات، مثل حساب المدد الزمنية لإلغاء قرارات التحكيم.

  
 (11)حلقة النقاش الثانية: تجربة الرقمنة في إجراءات المحاكم الوطنية -باء 

ذُكر أن رقمنــة المحــاكم اتجــاه متنــام في جميع أنحــاء العــالم، مــدفوع بــالتقــدم التكنولوجي والحــاجــة إلى  -50
عمليات قضـــــــــائية أكثر نفاءة. وجرى تبادل الخبرات حول نيفية اعتماد المحاكم في مختلف الولايات القضـــــــــائية 

 __________ 

نيكولاب  المنازعات في برفة التجارة الدولية؛ وإيفجينيا بورياتشيفا، مستشارة قانونية أقدم ورئيسة مكتب المحكمة الدائمة للتحكيم في فيينا؛ و 
لوزادا بيمينتو، محكم وأمين هيئة تحكيم في برف التجارة في بوبوتا وميديين ونالي، نولومبيا؛ وحامد مراح، الرئيس التنفي ا للمرنز  
رنيزا، السعودا للتحكيم التجارا؛ وشينجي أوجاوا، مدير القضايا في إدارة التحكيم والوساطة، الرابطة اليابانية للتحكيم التجارا؛ وإليانا تو 

 أمينة سجل هيئة لندن للتحكيم الدولي؛ وتوماب فال، الأمين العام لمعهد التحكيم الهولندا. 
، مو،فة شؤون قانونية، إدارة التعاون القضائي، القانون الدولي الأوروبي والخاص، إدارة الشؤون المدنية،  أدارت حلقة النقاش ه ه نلوا تيروب  ( 11)  

ستش، قاضية في محكمة العدل العليا، شيلي؛ وجيونغ جانغ، قاضي في المحكمة العليا،  في وزارة العدل، فرنسا، وشارك فيها نل من بلوريا شي 
محكمة سوون العليا، جمهورية نوريا؛ وشوسوني ناكيوتشي، أستاذ، جامعة طونيو، اليابان؛ وصن مديوني، قاضية، محكمة مقاطعة أتوندا،  

ي الولايات المتحدة الأمريكية، المنطقة الشرعية من نيويورك، الولايات المتحدة  ستونهولم، السويد؛ وإليزابي  ستونغ، قاضية في مجال الإفلاب ف 
 الأمريكية؛ وراينمار وولف، أستاذ مساعد، جامعة فيليبس في ماربورن، ألمانيا. 

https://undocs.org/A/CN.9/1190
https://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.238
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بشــكل متزايد على النظم الإلكترونية لإيداع الدعاوى وعقد جلســات الاســتماع وإصــدار الأحكام وإنفاذها إلكترونيا،  
 وهو ما قيل إن له صثارا نبيرة على معاملة قرارات التحكيم الإلكترونية.

ــدار الأحكام، يوقاع عليها   -51 ــائية التي رقمنت عملية إصــــ وقيل إن الأحكام الإلكترونية، في الولايات القضــــ
إلكترونيا وفقا لقواعد منطبقة محددة، مما يوفر ضـمانات بشـأن صـحتها وسـلاسـة إنفاذها. وعلى الربم من الاتجاه 

لكترونية الأجنبية لا يزال بير شــائع على الصــعيد  نحو الرقمنة، فقد اعتُرف بأن إنفاذ المحاكم لقرارات التحكيم الإ
العالمي، وقد يكون إنفاذ قرار التحكيم الإلكتروني صمبا في محاكم بع  الولايات القضائية. فعلى سبيل المثال،  
ذُكر أن تلك المحاكم يمكن أن تفســــــر شــــــرط التوعيع بموجب القانون الداخلي بأنه يعني أن قرارات التحكيم يجب 

تكون موقعة بالحبر الســــــائل. ومن العوائق المحتملة الأخرى التي أشــــــير إليها أن المحاكم في بع  الولايات أن 
 القضائية لا تقبل إيداع إجراءات إنفاذ الأحكام إلكترونيا.

وقد أُوضـــــــــــــط أن عمليات الرقمنة ه ه بالبا ما تكون مشـــــــــــــاريع طويلة الأمد، وأحيانا تنفا  على مراحل   -52
مختلفة وترافقها تحديات. وأشــــــــير إلى أن ه ه التحديات تشــــــــمل إتاحة الأنظمة للمســــــــتخدمين ال ين يفتقرون إلى 

والمختصــــين القانونيين، ومعالجة  الوســــائل التكنولوجية اللازمة، وضــــمان وجود قنوات اتصــــال صمنة بين القضــــاء
مســــألة قبول إيداع الملفات إلكترونيا من محامين بير معتمدين، وضــــمان تحويل المســــتندات الورعية بشــــكل صمن  

 إلى صيغ رقمية.
  

عرض إيضاحي يقدم لمحة عامة عن نصوص الأونسيترال القائمة بشأن التجارة الإلكترونية   -جيم 
والخطابات الإلكترونية وحلقة النقاش الثالثة: تحليل التفاعل بين نصوص الأونسيترال  

 (12) المتعلقة بالتحكيم والتجارة الإلكترونية
بعد الاســـــــــتماع إلى مقدمة عن نصـــــــــوص الأونســـــــــيترال القائمة بشـــــــــأن التجارة الإلكترونية والخطابات   -53

 الإلكترونية، بحثت حلقة النقاش التي تلت في مســـــــــــــألة التفاعل بين نصـــــــــــــوص الأونســـــــــــــيترال المتعلقة بالتحكيم  
 والتجارة الإلكترونية.

ــادات  -54 ــهل المعاملات الإلكترونية بتوفير إرشـ ــة مثل التكافؤ الو،يفي )ال ا يسـ ــط أن مبادئ مكرسـ وأُوضـ
بشــأن نيفية الوفاء بالمتطلبات القانونية القائمة( والحياد التكنولوجي وعدم التمييز، إلى جانب مفاميم مثل رســائل 

ــات، تنطبق على قرارا ــاب الإلكتروني ونظم المعلومــ ــات والخطــ ــانــ ــة. وقرارات التحكيم  البيــ الإلكترونيــ ت التحكيم 
الإلكترونية هي رســائل بيانات يمكن أن يُســتوفى متطلبا االكتابةا والتوعيع فيها من خلال تطبيق نصــوص التجارة 
ــأن اســــــــــــــتخــدام الخطــابــات الإلكترونيــة في العقود الــدوليــة وقــانون   الإلكترونيــة )مثــل اتفــاعيــة الأمم المتحــدة بشـــــــــــــ

لنموذجي بشـــــأن التجارة الإلكترونية(. بير أنه لوحف أن تطبيق ه ه المبادئ والمفاميم على قرارات  الأونســـــيترال ا
التحكيم الإلكترونية باعتبارها ســندا قانونيا ملزما قد يثير تحديات، فهي صــيغت في الأصــل لتراعي بشــكل خاص 

دد على أن الاســـــتناد إلى المفاميم والمبادئ القائم ة يحول دون التجزؤ القانوني، وهو أمر الســـــيا  التعاقدا. وشـــــُ
 مستصوب لأن نصوص الأونسيترال يجب أن تحافف على التماسك والاتسا  في الأطر القانونية المختلفة.

ومن أوجه النقا التي اســـــــــتبينت عدم وجود صـــــــــك قانوني ينا صـــــــــراحة على الاعتراف القانوني اللازم   - 55
ــيما إذا لم تُعتبر اتفاعية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفي ها )اتفاعية نيويورك(   بقرارات التحكيم الإلكترونية، لا ســ

لعملية، اقتُرح وضــع نصــوص توضــيحية لمعالجة ه ه الثغرات،  واســعة بما يكفي لشــمولها. وبالنظر إلى ه ه التحديات ا 
ــائـل في المرحلـة   لم بـ مكـانيـة ،هور مســـــــــــ ــُ ــتخـدام قرارات التحكيم الإلكترونيـة على وجـه التحـديـد. وســـــــــــ بهـدف تعزيز اســـــــــــ

لورعية قد تظل  الانتقالية؛ فعلى سبيل المثال، قد يكون نظام الحصول على أوامر الإنفاذ إلكترونيا، لكن قرارات التحكيم ا 
 شرطا لأبراض الإنفاذ. 

 __________ 

 فاريا، مو،ف شؤون قانونية أقدم، أمانة الأونسيترال.-قدمه جوزيه أنجيلو إستريا (12) 
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وأُبرزت مشــــــكلة محتملة أخرى هي توقيت تســــــليم قرارات التحكيم الإلكترونية وطرائق التســــــليم الموثوقة  -56
المعترف بها بموجب قانون الأونســــــــــــــيترال النموذجي للتحكيم التجارا الدولي )القانون النموذجي للتحكيم(. ورئي  

ــتخدام خدمات إ  20أن المادة  ــأن اســ ــيترال النموذجي بشــ دارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها  من قانون الأونســ
 عبر الحدود قد توفر حلا ممكنا له ه المشكلة.

دد ن لك على ضـــــرورة جعل نصـــــوص التحكيم التي تنا على قرارات التحكيم الإلكترونية متجاوبة مع  - 57 وشـــــُ
الاصـطناعي،  التطورات المقبلة، مع مراعاة تطورات مثل أنظمة التنفي  ال اتي باسـتخدام العقود ال نية، واسـتخدام ال ناء 

وتطور أســـــــاليب الإشـــــــعار. ولوحف أن من المرجط أن تتحول الإشـــــــعارات في المســـــــتقبل القريب من النموذج التقليدا  
لاســتلام المســتند إلى نموذج يُمنط فيه حق وصــول إلى منصــة اتصــال. وبالإضــافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدا اســتخدام 

الإلكترونية إلى تعزيز أمنها وسلامتها، مما يوفر طريقة موثوقة للتحقق   تقنية سلسلة الكتل لتخزين وإدارة قرارات التحكيم 
والتنفي  وفي الوقت نفســــــــه ضــــــــمان عدم تغيير قرارات التحكيم وشــــــــفافيتها. نما قيل إن الانتقال من الوثائق الثابتة إلى  

ــبيل  ــا في قرارات التحكيم. فعلى ســ ــيزداد أهمية، مما قد يؤثر أيضــ المثال، يمكن أن تحداث قرارات  الوثائق الديناميكية ســ
التحكيم بســــــــهولة لتجســــــــد التغيرات في أســــــــعار الفائدة. ومع ذلك، نُبه إلى ضــــــــرورة مراعاة الأصــــــــول القانونية الواجبة 
والإنصــــاف على الربم من ه ه التطورات. فعلى ســــبيل المثال، قد تقرر محكمة أن عملية تســــوية منازعات نُف ت ذاتيا  

 ية وأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لا يوفر حلا قائما ب اته. على نظام باطلة ولا  

م مثال من ولاية قضــــائية محددة يوضــــط نيف أن المحاكم ليســــت بالضــــرورة جاهزة لفخ  بقرارات   -58 وقُدم 
ــيترال بشـــــــأن التجارة  ــائية التي اشـــــــترعت نصـــــــوص الأونســـــ التحكيم الإلكترونية الأجنبية حتى في الولايات القضـــــ

جـاهزة لإنفـاذ الأحكـام الإلكترونيـة  الإلكترونيـة. وأُوضــــــــــــــط أن المحـاكم تحولـت إلى رقمنـة إجراءاتهـا بـالكـامـل وأنهـا  
داخل نظامها ولكنه ليس من الواضـــــط ما إن نان الأمر نفســـــه ينطبق على قرارات التحكيم الإلكترونية الأجنبية.  
لط الضـــــوء على ذلك من خلال تقرير عن مشـــــروع إقليمي أنشـــــأ منصـــــة جديدة مصـــــممة للربط بين المحاكم  وســـــُ

 . وأُوضــط أن ه ه المنصــة تتيط للمحاكم الحصــول مباشــرة على وثائق وقرارات  ومؤســســات التحكيم وأنظمة التنفي 
التحكيم من مؤســـــــســـــــات التحكيم. ومع ذلك، أشـــــــير إلى أن ه ا ممكن على الأرجط فقط للمحاكم والمؤســـــــســـــــات 

ــائية. وعليه، أعيد التأكيد على أن الاعتراف القانوني بقرارات التحكيم الإ لكترونية  الموجودة في نفس الولاية القضـــــ
 البحتة قد يظل تحديا قائما، نما يتضط من عدم الإبلان عن أا حالات من ه ا القبيل حتى اسن.

ــيط التباينات التشـــريمية فيما يتعلق بالتوعيعات   - 59 ــائية لتوضـ ــائية قضـ ــتقصـ وإلى جانب ذلك، عُرضـــت دراســـة اسـ
الإلكترونيــة في ولايــات قضـــــــــــــــائيــة مختلفــة. ولوحف وجود درجــة نبيرة من التبــاين في نيفيــة التعــامــل مع التوعيعــات  

ــائية تأخ  بالطرائق الإلكترونية، حي  يعترف  الإلكترونية عند تطبيقها على قرارات التحكيم. وتراوح ذلك بين ولاي  ة قضـــــــ
القانون بصـورة عن التوعيع بالحبر السـائل والتوعيع الرقمي على حد سـواء، وولاية قضـائية ترف  نليهما، ولا تقبل سـوى  

ــالحة، ولا تقب  ــائل بير صــ ــورة التوعيع بالحبر الســ ــائية صــ ــائل. وتعتبر إحدى الولايات القضــ ــوى  التوعيع بالحبر الســ ل ســ
ــائية أخرى، ينا القانون على  ــادر عن مزود خدمة موثو  به. ومع ذلك، في ولاية قضـ ــد  الصـ التوعيع الرقمي المصـ

 أن التوعيع بالحبر السائل فقط صالط لقرارات التحكيم المحلية، لكنه ترك وضع قرارات التحكيم الأجنبية بامضا. 
  

 (13)استكشاف النهج المستصوبة -مناقشة مائدة مستديرة   -دال 
ذُكر في البداية أن اتفاعية نيويورك لا تتطر  صــــــــراحة إلى قرارات التحكيم الإلكترونية، مما يؤدا إلى   -60

عدم اليقين والحيلولة دون اســــتخدام قرارات التحكيم الإلكترونية على نطا  واســــع. ورئي أن هدف الفريق العامل  
 __________ 

خانا رئيس الفريق العامل الثاني في الدورة الثمانين، وشارك فيها نل من باستون نينفاك، قاضي صلط في    أدار جلسة النقاش ه ه أندريس  ( 13)  
(،  الكاميرون، ومدير التشريع بوزارة العدل، الكاميرون؛ ولارب مارنيرت، شريك في مكتب نيشيمورا وأساهي )مجموعة تسوية المنازعات الدولية 

النزاعات الرقمية، جامعة رادبود، هولندا؛ وماريك بولسون، أستاذ ومستشار استراتيجي، مجلس التنمية    تسوية   اليابان؛ وبيترو أورتولاني، أستاذ 
 الاقتصادية في البحرين. 
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ينبغي أن يكون إرســـــــــــــاء اليقين في الأجل القريب فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها في 
‘ أن تنقاط اتفــاعيــة  1في اتفــاعيــة نيويورك. وتح يقــا لهــ ه الغــايــة، ذُكرت أربعــة خيــارات:  بــالبيــة الــدول المتعــاقــدة  

م توصــــــــــــــيـة 2نيويورك لكي تنا على التزام الـدول المتعـاقـدة بقبول قرارات التحكيم الإلكترونيـة؛ و/أو   ‘ أن تقـدا
المتعاقدة من قبول قرارات التحكيم    بشــــــأن تفســــــير المادة الرابعة من الاتفاعية، توضــــــط أن الاتفاعية لا تمنع الدول

ضـــــافيا ‘ أن يوضـــــع بروتونول مكمل لاتفاعية نيويورك يفرض على الدول المتعاقدة التزاما إ3الإلكترونية؛ و/أو  
الرأا العــــام هو أن  4بقبول قرارات التحكيم الإلكترونيــــة؛ و/أو   النموذجي للتحكيم. ونــــان  القــــانون  ينقاط  ‘ أن 

‘ ليس ممكنا من الناحية العملية، ولا ســـــــيما بســـــــبب الوقت ال ا ســـــــيســـــــتغرقه الاتفا  على أا تعديل  1  الخيار
 تنشأ خلال مشروع طويل الأجل من ه ا القبيل.لاتفاعية نيويورك، وسُلم بأن مسائل أخرى من المرجط أن 

ــدرت في عام 2وفيما يتعلق بالخيار   -61 ــيترال أصـ ــير المادة   2006‘، ذُكر أن الأونسـ ــأن تفسـ ــية بشـ توصـ
( من اتفاعية نيويورك، لكن الظروف الأســــــــاســــــــية لا تنطبق على مســــــــألة قرارات  1( والمادة الســــــــابعة )2الثانية )

ــية أو ت  ــير اتفاعية نيويورك  التحكيم الإلكترونية. وأثيرت مخاوف من أن المحاكم قد لا تقبل التوصــ تبعها، وأن تفســ
على نحو يجعل الدول المتعاقدة ملزمة ب نفاذ قرارات التحكيم الإلكترونية قد يكون إشــــكاليا، في حين ســــلمت صراء  

 أيضا ب يمة توفير إرشادات بطر  أخرى. ورئي أن من الممكن أيضا وضع مبادئ توجيهية.

‘، ال ا اقترح فرض التزام في القانون الدولي العام على 3وتباينت اسراء بشـــــــكل نبير بشـــــــأن الخيار   -62
الـدول بضــــــــــــــمـان اليقين فيمـا يتعلق بقرارات التحكيم الإلكترونيـة. فمن نـاحيـة، لوحف أن هـ ا الخيـار يمكن تح يقـه 

م في توفير اليقين المنشــود. وأُكد على أن  على المدى القريب مقارنة بتعديل اتفاعية نيويورك، ومن شــأنه أن يســه
وضـــــع بروتونول لا يمكن، بوصـــــفه مســـــألة ترتبط بتفســـــير المعاهدات بموجب اتفاعية فيينا لقانون المعاهدات أو 
القانون الدولي العرفي، أن يؤثر في تفسـير اتفاعية نيويورك، وأن الاختلاف في الرأا المؤيد ل نفاذ سـمة تتماشـى  

دد على أن ال يمة الأســاســية للبروتونول، فيما يتعلق بالمادة الرابعة من  1الســابعة )مع المادة   ( من الاتفاعية. وشــُ
ــتراط توفير قرار تحكيم ورقي خلال مرحلة الإنفاذ. وإلى  اتفاعية نيويورك، هي تمكين الدول من الالتزام ب لغاء اشـــــ

بها في المنطقة الأفري ية، حي  يخضـــــــــــع جانب ذلك، اعتُبر وضـــــــــــع صـــــــــــك ملزم متعدد الأطراف خطوة مرحبا 
دولـة لنظـام منظمـة مواءمـة قوانين الأعمـال في أفري يـا. وعلى الن ي  من    17التحكيم وإنفـاذ قرارات التحكيم في  

ذلـك، رأى البع  أن قرارات التحكيم الإلكترونيـة مشــــــــــــــمولـة بـالفعـل ضــــــــــــــمن معنى اقرارات التحكيما في اتفـاعيـة  
ممت للتكيف مع الممارســــــات التجارية الحديثة، نيويورك، وح روا من التج زؤ. وأُكد على أن اتفاعية نيويورك صــــــُ

وأن القصــد منها هو الســماح بمرونة التفســير وفي الوقت نفســه الاعتراف بأن الممارســات التجارية العرفية تتطور 
غرقها الدول المتعاقدة مع مرور الوقت. وبالإضــافة إلى ذلك، أثيرت شــوابل بشــأن طول المدة الزمنية التي ســتســت 

 في اتفاعية نيويورك لكي تصبط أطرافا في البروتونول المقترح، والتي اعتُبرت طويلة بشكل بير معقول.

ــألـة التوعيعـات الإلكترونيـة في القـانون  4أمـا فيمـا يتعلق بـالخيـار  و  -63 ‘، فقـد رئي أنـه ينبغي معـالجـة مســــــــــــ
تنا على اشـــــــتراطات لاتفاقات التحكيم التي تُبروم إلكترونيا ولكنها   7النموذجي للتحكيم، مع ملاحظة أن المادة 

ــدر إلكترونيـا. بير   أنـه ذُكر أن تحـديـ  القـانون النموذجي لا تحـدد أا اشــــــــــــــتراطـات لقرارات التحكيم التي تصــــــــــــ
للتحكيم والســـعي إلى أن تشـــترع الدول تحديثات القانون النموذجي للتحكيم ليس بالضـــرورة عملية ســـريعة. وأعُرب 
عن رأا صخر مفـاده أن تحـديـ  القـانون النموذجي يمكن أن يؤدا إلى تفســــــــــــــير النا الحـالي للقـانون النموذجي 

 التي تطبق القانون النموذجي.   تراف بقرارات التحكيم الإلكترونية في الولايات القضائيةعلى أنه يحول دون الاع
  

 التحكيم الإلكترونية وإنفاذها  النظر في موضوع العتراف بقرارات  - خامسا  
( والندوة أســــــاســــــا لمداولات  A/CN.9/1190و  A/CN.9/WG.II/WP.238شــــــكلت م نرتا الأمانة ) -64

 الفريق العامل بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.238
http://undocs.org/A/CN.9/1190
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وفي البـدايـة، لوحف أن المنـاقشــــــــــــــة حول إتـاحـة الاعتمـاد على قرارات التحكيم الإلكترونيـة ترتبط ارتبـاطـا  -65
وثيقا بالسيا  الأوسع لتطوير الرقمنة وأن من الصعب إلزام الدول بالاعتراف بقرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها  

 إذا نانت تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية اللازمة.

واتفق الفريق العامل على أن حرية الأطراف مبدأ أســاســي مكرب في نصــوص الأونســيترال للتحكيم وســلام   -66
ب لك، ولكن رئي أن تأثير حرية الأطراف ضئيل فيما يتعلق ب زالة الع بات التي تواجهها قرارات التحكيم الإلكترونية،  

ــألة تخ  ــأ في مرحلة الإنفاذ، وهي مســ ــية تنشــ ــاســ ا المحاكم في نهاية المطاف. ولوحف أن اتفا  لأن المشــــكلة الأســ
الأطراف، في بع  الولايات القضـــــــائية، لا وزن له في تحديد صـــــــحة قرارات التحكيم الإلكترونية. وردا على ذلك، 
رئي أن حرية الأطراف يمكن أن تحل بع  جوانب المشـــكلة التي تواجهها قرارات التحكيم الإلكترونية. فعلى ســـبيل 

مكن، ننقطـة بـدايـة، أن تعزز قواعـد التحكيم الاعتمـاد على قرارات التحكيم هـ ه. وإذا اتفقـت الأطراف على المثـال، ي 
اســــتخدام قرارات التحكيم الإلكترونية، فقد يوفر ذلك أســــاســــا أقوى للاعتراف بها والاعتماد عليها في عملية التحكيم،  

 لق. على الربم من أن التحديات في مرحلة الإنفاذ ستظل مصدر ق 

‘ ما إذا  1وذُكر أنه يجب توضـيط المسـألة قبل أن يتسـنى معالجة الوضـع. ونانت الأسـئلة الرئيسـية هي:    -67
‘ ما إذا نانت المحـاكم 2كانت المحـاكم ترف  قرارات التحكيم الإلكترونيـة لأنهـا بير مشـــــــــــــمولة باتفـاعيـة نيويورك؛   

‘ ما إذا نانت 3ت التحكيم الإلكترونية وإنفاذها؛   بير مهيأة بشــــــكل عام، من وجهة نظر قانونية وتقنية، لقبول قرارا 
‘ ما إذا 4التشــريعات التقييدية التي تنا على التوعيعات بالحبر الســائل وقرارات التحكيم الورعية مصــدرا للمشــكلة؛   

ســـئلة كانت هناك أســـباب أخرى تســـهم في الإحجام عن اعتماد قرارات التحكيم الإلكترونية. وقيل إن معالجة ه ه الأ 
توفر فهما أوضـــــــــــط للعوائق التي تحول دون قبول قرارات التحكيم الإلكترونية وإنفاذها وتوجيه عملية وضـــــــــــع حلول  
ــحة للطبيعة  ــائية لجمع المعلومات لتوفير رؤية واضـــ ــتقصـــ ــة اســـ فعالة، ومن ثم اقتُرح الطلب إلى الأمانة إجراء دراســـ

تي توصـــــــــل إليها مشـــــــــروع تقييم التطورات في مجال تســـــــــوية الدعيقة للتحديات. ومع ذلك، أشـــــــــير إلى أن النتائج ال 
المنازعات في الاقتصـــــــــــــاد الرقمي أبرزت مصـــــــــــــدر قلق ملحو،ا، ألا وهو ميل الأطراف إلى تجنب الاعتماد على 
قرارات التحكيم الإلكترونية الأجنبية بســـــبب الخوف من التعقيدات في مرحلة الإنفاذ. وه ا الخطر المتصـــــور يشـــــكل  

اما لليقين القانوني وحاجزا نبيرا أمام قبول قرارات التحكيم الإلكترونية على نطا  أوســــــــــع. ومن ثم، ذُكر بالفعل انعد 
أن قرارات التحكيم الإلكترونيـة نـادرا مـا تصــــــــــــــل إلى المحـاكم لإنفـاذهـا، وأن البحـ  عن معلومـات عن نيفيـة تعـامـل 

 تلفة لن يفضي إلى نتائج مفيدة. المحاكم مع قرارات التحكيم الإلكترونية في ولايات قضائية مخ 

ــكل ال ا ينبغي أن يتخ ه العمل، أُيد العمل على تعديل القانون النموذجي للتحكيم أو  -68 وفيما يتعلق بالشــ
إعداد نا إرشادا لمؤسسات التحكيم والمحاكم. وحُ ر من أن أا تعديل أو استكمال لاتفاعية نيويورك من شأنه  

ــلبية مفادها أن الاتفاعية لا تتقبل تفســـــيرا رحبا ي  ــارة ســـ ســـــمط ب نفاذ قرارات التحكيم الإلكترونية، وأن أن يرســـــل إشـــ
يخاطر بتقوي  دور الاتفاعية في التحكيم الدولي. وذهب رأا صخر إلى أنه لا ينبغي اســــــــتبعاد أا من الخيارات  
التشــــريمية قيد النظر، بما في ذلك وضــــع بروتونول لاتفاعية نيويورك، من دون بح  التفاصــــيل، بما أن الشــــكل  

سـتبان من مسـائل وما يوضـع من حلول. وفي ضـوء الاختلاف في وجهات النظر، اقتُرح المضـي  سـيسـترشـد بما ي 
تدريجيا في العمل على نصـوص القانون بير الملزم أولا، ثم التفكير في وقت لاحق في الحاجة إلى إعداد قانون 

ائـل )للاطلاع على ملزم، بحيـ  يمكن تقييم مـا إذا نـانـت النصــــــــــــــوص القـانونيـة بير الملزمـة نـافيـة لحـل المســـــــــ ـــــ
 أعلاه(. 63-60مناقشة بشأن الخيارات المختلفة في الندوة، انظر الفقرات 

ــا أن تعريف  -69 ــدرا. ورئي أيضــ ــبب نلمة اصــ ــط بســ وقيل إن تعريف اقرار التحكيم الإلكترونيا بير واضــ
المصـــطلط قد لا يكون ضـــروريا، لأن مصـــطلط اقرار التحكيم الإلكترونيا قد يُعتبر بير متســـق مع مصـــطلحات  

ام فبارة اقرار التحكيم الأونسـيترال. ول لك، أوصـي بالحدي  عن اقرار تحكيم في شـكل إلكترونيا بدلا من اسـتخد
كك في فائدة مصــــــطلط اإلكترونيا، ولكن قيل إنه يســــــاعد على التمييز بين قرارات التحكيم  الإلكترونيا. نما شــــــُ

الصــــــــادر نوثيقة  الصــــــــادرة في شــــــــكل ورقي وتلك المنشــــــــأة رقميا. وفي ه ا الســــــــيا ، أُوضــــــــط أن قرار التحكيم
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يتم إنشـاؤها عن  PDFيمكن أن يكون قرار تحكيم أصـليا في شـكل إلكتروني، ولكن وثيقة بصـيغة  PDF بصـيغة
طريق المســــــط الضــــــوئي لقرار تحكيم ورقي عادة ما تكون نســــــخة إلكترونية من قرار تحكيم ورقي، وليســــــت قرار  
تحكيم أصــليا صــادرا في شــكل إلكتروني. ومع ذلك، اقتُرح أيضــا أن قرار التحكيم الورقي الممســوح ضــوئيا يمكن 

التحكيم هي إصــدار قرار تحكيم على ه ا النحو. وأُوضــط أن  اعتباره قرار التحكيم الأصــلي، إذا نانت إرادة هيئة
صــــــــحة قرار التحكيم هي الأســــــــاب وليس شــــــــكله. وقيل إن ما يهم هو ما إذا نان يمكن الوثو  بالوثيقة، بغ  

ي يا ودعيقا لقرار التحكيم. أما قرارات التحكيم في شكل إلكتروني، ف صدارها  النظر عن شكلها، بوصفها تمثيلا ح 
يتطلب أســــــــــاليب موثوقة للوفاء بمتطلبات التكافؤ الو،يفي. وبالإضــــــــــافة إلى ذلك، أُكد على أنه لا ينبغي رف   

 الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه لمجرد أنه في شكل إلكتروني.
  

 مسار العمل في المستقبل  - سادسا  
ــاء والدول  -70 ــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة تجميع المعلومات الواردة من الدول الأعضـــــ بعد المناقشـــــ

 المراعبة بشأن المسألتين التاليتين:

تحمل توعيعا رقميا  ما هو وضـع قرارات التحكيم الأجنبية )أ( في شـكل إلكتروني أو )ب( التي   (1) 
م إلى المحــاكم ونيف ســــــــــــــتعــالجهــا المحــاكم، بمــا في ذلــك   لإنفــاذهــا من قبــل المحــاكمت ونيف ســــــــــــــتقــدا

 الممارسات والسوابق القضائية ذات الصلةت

ــكل إلكتروني أو )ب( التي تحمل توعيعا رقميا   (2)  ــع قرارات التحكيم المحلية )أ( في شـ ما هو وضـ
م إلى المحــاكم ونيف ســــــــــــــتعــالجهــا المحــاكم، بمــا في ذلــك   لإنفــاذهــا من قبــل المحــاكمت ونيف ســــــــــــــتقــدا

 الممارسات والسوابق القضائية ذات الصلةت

وفيما يتعلق بمسـار العمل في المسـتقبل، ذُكر أن الندوة ومناقشـات الفريق العامل وفرت إرشـادات نافية بشـأن  - 71
الم نرة التي ســـــــــــتعدها الأمانة لدورة الفريق العامل المقبلة. وأعيد التأكيد على أنه لا ينبغي اســـــــــــتبعاد أا من الخيارات 

ين الأعضـاء والمراقبين من التفكير في المسـاهمات التي قدمت في  التشـريمية التي نوقشـت في ه ه المرحلة، وذلك لتمك 
 الندوة. وذُكر أيضا أن النا ال ا ستعده الأمانة العامة ينبغي أن يمتنع عن التوصية بأفضل الممارسات. 

‘ التفاعل بين صـــكوك الأونســـيترال  1وبعد المناقشـــة، طُلب إلى الأمانة أن تعد م نرة تجســـد ما يلي:   -72
بشــــــــــــأن التجارة الإلكترونية وصــــــــــــكوك التحكيم الدولية، بما في ذلك النطا  الممكن لقرارات التحكيم في شــــــــــــكل  

ي مشــمولة باتفاعية نيويورك؛  ‘ نا توصــية يمكن أن يوضــط أن قرارات التحكيم في شــكل إلكترون 2إلكتروني؛ و 
‘ إرشـــادات  4‘ ما إذا نان يمكن تكميل القانون النموذجي للتحكيم أو تفســـيره ونيفية يكون ذلك؛ إلى جانب  3و 

ممكنة لأصـــــحاب المصـــــلحة المعنيين، مثل الأطراف والمحكمين ومؤســـــســـــات التحكيم، وربما اقتراح لغة تعاقدية  
ــاب بـأا خيـار أو شــــــــــــــكـل، وهو لفطراف، أا قواعـد تحكيم أو بنو   د نموذجيـة. وقـد قـُدم هـ ا الطلـب دون المســــــــــــ
 ما سيقرره الفريق العامل لاحقا.

 


